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رسالة مؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

 الإرهاب 
 .(S بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/452/

تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقدم من جنـوب أفريقيـا عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وسأغدو ممتنا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
مذكرة شفوية مؤرخة ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهـة مـن البعثـة الدائمـة لجنـوب 
أفريقيـا لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـــالقرار 

١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
يـهدي الممثـل الدائـم لجمهوريـة جنـوب أفريقيـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياتـه إلى رئيــس 
لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) ويتشرف بأن يــرد علـى النقـاط 
الـتي أثـيرت في رسـالة رئيـس اللجنـة المؤرخـة ١٥ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٢. وتشــكل الضميمــة 
المرفقة طيه التقرير الثاني لحكومة جنوب أفريقيا عما اتخذ من خطـوات لتنفيـذ القـرار ١٣٧٣ 

 .(٢٠٠١)
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 الضميمة 
رد جنوب أفريقيا على الرسالة المؤرخة ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ والواردة مـن 
رئيـس لجنـة مكافحـة الإرهـاب التابعـة لـــس الأمــن، الســفير ج. غرينســتوك، 
ويتضمن تعليقات حول التقرير الوطـني لجنـوب أفريقيـا (S/2001/1281) المقـدم 

 عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
تعليق عام 

لا يوجد في الوقت الحاضر تشريع جامع يمكـن أن ينطبـق علـى مكافحـة جميـع أنـواع 
الإرهاب في جنوب أفريقيا. غير أن ثمـة إطـارا تشـريعيا شـاملا يمكـن أن يسـتخدم لمنـع أعمـال 
ـــار التشــريعي  الإرهـاب ومحاكمـة مرتكبيـها. وقـد سـبق أن أجريـت بعـض التعديـلات في الإط
القائم لتصحيح أوجه القصور التي حددت فيه، لجعله ينص على مكافحة الإرهاب. مـن ذلـك 
مثلاً، تعديل نوع الجرائم المنصوص عليـها في قـانون جرائـم الطـيران المـدني (القـانون رقـم ٧٠ 
لعام ١٩٧٢) كما ورد في الفقرة ١-١-٣ من الفرع بـاء مـن التقريـر الوطـني لجنـوب أفريقيـا 

 .(S/2001/1281) (٢٠٠١) المقدم عملا بالقرار ١٣٧٣
إضافة إلى ذلك، تبين أن الإطار التشريعي الحالي لا يشمل مفاهيم تعد جديدة نسـبيا، 
من قبيل تجريم مساعدة الجماعات الإرهابيـة. ويتوخـى، مـع ذلـك، أن يتـم في مشـروع قـانون 
مكافحة الإرهاب، معالجة الوسائل الأولية للتغلب على ما في هذا الإطار التشريعي مـن أوجـه 
 (S/ قصـور تتصـل بمكافحـــة الإرهــاب. وقــد ورد بــالتفصيل في التقريــر الوطــني (2001/1281
وصف لطبيعة مشروع قانون مكافحة الإرهاب والعمليات المتصلـة بـه، ويـرد أدنـاه مزيـد مـن 
تفصيـل ذلـك، ردا علـى أسـئلة اللجنـة. وقـد واجـهت اللجنـة القانونيـة لجنـوب أفريقيـا مشـــقة 
كبرى في جعل مشروع القانون هذا يصاغ بطريقة تتسق وأحكام شـرعة الحقـوق المكرسـة في 
دستور جنوب أفريقيا. إلى جانب ذلك، كانت هناك عملية مشـاورات واسـعة النطـاق، ثم إن 

مشروع القانون استند كثيرا إلى أفضل الممارسات الدولية. 
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الفقرة الفرعية ١ (أ): 
 

ـــة المنظمــة لعــام ١٩٩٨ ينــص حاليــا علــى رصــد   ! يشـير التقريـر إلى أن قـانون منـع الجريم
المعاملات المالية المشبوهة. فكيف هي عليه صلة القـانون، علـى وجـه التحديـد، بالمعـاملات 
الـتي تدعـم الإرهـاب أو الأغـراض الإجراميـة بوجـــه عــام، مقارنــة بتطبيقــه علــى عــائدات 
الجريمة؟ ويشير التقرير أيضا إلى أن القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية المقـترح سـيتضمن 
أحكامـا كثـيرة تتصـل بالتزامـات مجموعـة واسـعة مـن الوسـطاء المـاليين بمـن فيـــهم الوســطاء 
خـارج القطـاع المـالي التقليـدي (المحـــامون مثــلا) بتوخــي اليقظــة (المعــاملات – الإبــلاغ). 
فكيف يعالج القانون المقترح، الـذي يبـدو أنـه يركـز علـى المنشـأ الإجرامـي للأمـوال وعلـى 
الجرائم التي تنتهك القوانين المتعلقـة بـالإيرادات والعمـلات الأجنبيـة، مسـألة منـع العمليـات 

الاقتصادية والمالية التي لها أهداف إرهابية أو غيرها من الأهداف الإجرامية؟ 
 

لقد وضعت أحكام قانون منع الجريمة المنظمة لعـام ١٩٩٨ (القـانون رقـم ١٢١ لعـام  - ١
١٩٩٨) والقانون المتعلق بمركز المخابرات المالية لعام ٢٠٠١ (القانون رقـم ٣٨ لعـام 
٢٠٠١) لمكافحة غسل الأموال بمفهومه التقليدي ولم يكن الغـرض منـهما تحديـدا أن 
ينطبقـا علـى الإرهـاب أو الأنشـطة الإرهابيـة. ومـع ذلـك فـإن هـذه الأحكـام ســـوف 
تنطبق على المعاملات الـتي تشـمل أمـوالا أو أصـولا لهـا صلـة بالإرهـاب أو بجماعـات 

إرهابية في ظروف معينة. 
وفي حالـة واجـب الإبـلاغ في الوقـت الحـاضر بمقتضـــى قــانون منــع الجريمــة المنظمــة،  - ٢
لا بد، لكي يتم الإبلاغ، أن يكون عنصر عائدات الأنشـطة غـير المشـروعة موجـودا. 
ومن ذلك المعاملات التي تشمل أموالا أو أصولا لها صلـة بجماعـات إرهابيـة إذا كـان 
النشاط الذي استمدت منـه الأمـوال أو الأصـول يشـكل جريمـة في المكـان الـذي نفـذ 
فيه. ووفقا لذلك، فإن المعاملات الـتي تشـمل أمـوالا أو أصـولا اسـتمدت مـن جرائـم 
ويقصد ا تمويل أنشطة إرهابيـة في المسـتقبل وأمـوالا أو أصـولا مسـتمدة مـن أنشـطة 

إرهابية تشكل جرائم، جميعها تقع ضمن نطاق واجب الإبلاغ هذا. 
غير أن المعاملات التي يقصـد ـا تمويـل أنشـطة إرهابيـة ولا تشـمل عـائدات مسـتمدة  - ٣
من أنشطة غير مشـروعة، لا تقـع ضمـن واجـب الإبـلاغ بموجـب قـانون منـع الجريمـة 
المنظمة. وسوف يحل محل الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن المعاملات والواردة في قـانون 
منع الجريمة المنظمة أحكام أخرى تنشئ عددا من واجبات الإبلاغ في القـانون المتعلـق 

بمركز المخابرات المالية. 
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ويجـري حاليـا النظــر حاليــا في مقترحــات قدمــت لإجــراء تعديــلات تشــريعية علــى  - ٤
الأحكـام المتصلـة بـالإبلاغ في القـانون المتعلـق بمركـز المخـابرات الماليـة (والـتي ســـتحل 
محل الأحكام ذات الصلة في قانون منع الجريمة المنظمة)، لاستحداث واجب بـالإبلاغ 
عند الاشتباه بأن ثمة معاملات تجري لتمويل الإرهاب، وذلـك لإدراجـها في مشـروع 

قانون مكافحة الإرهاب. 
أما في حالة القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية، فينطبـق علـى كثـير مـن المعـاملات  - ٥
المشـبوهة أو غـير العاديـة، علـى نحـــو مــا ورد في الفقــرة ٣. وهنــاك أيضــا عــدد مــن 
الحالات التي لا يشترط فيها وجود عائدات مستمدة من أنشطة غير مشــروعة لتكـون 
المعاملة خاضعة للإبلاغ. وهذه المعاملات هي تلك التي تتضمـن مبـالغ نقديـة تتجـاوز 
عتبة معينة، والمعاملات التي ليس لها غرض تجاري أو قانوني واضـح، والمعـاملات الـتي 
يقصــد ــا تجنــب واجــب آخــر للإبــلاغ، والمعــاملات الــتي يــراد ــا التــهرب مـــن 
الضرائـب. وسـوف يتعـين الإبـلاغ عـن جميـع المعـاملات الراميـة إلى إتاحـــة أمــوال أو 
أصـول لجماعـات إرهابيـة أو لتسـهيل القيـام بأنشـطة إرهابيـة في المسـتقبل، والـتي تقــع 
ضمن إحدى هذه الفئات، وذلـك بموجـب أحكـام القـانون المتعلـق بمركـز المخـابرات 

المالية. 
غير أن الإبلاغ عن هذه المعاملات سيظل يأتي اتفاقـا ولـن يتـم لأن المعـاملات ـدف  - ٦
إلى إتاحـة أمـوال أو أصـول لجماعـات إرهابيـة أو لتسـهيل القيـــام بأنشــطة إرهابيــة في 
المستقبل. والمعاملات التي لا تتجاوز عتبة الإبلاغ عن المعـاملات النقديـة، ولا تشـمل 
ـــردة مــن أي غــرض تجــاري أو  عـائدات مـن أنشـطة غـير مشـروعة، ولا يبـدو أـا مج
قـانوني واضـح، ولا تثـير الاشـتباه بـأن الغـرض منـها هـــو تجنــب واجــب بــالإبلاغ أو 
التهرب من الضرائب، فلن تشملها واجبات الإبلاغ التي ينـص عليـها القـانون المتعلـق 

بمركز المخابرات المالية. 
ولا يمكـن أن تسـتخدم أحكـام قـانون منـع الجريمـة المنظمـة لمراقبـة معـاملات يقـوم ــا  - ٧
شخص بعينه أو منظمة بعينـها. وهـذه الأحكـام لا تنطبـق أيضـا علـى المعـاملات الـتي 
لا يشـتبه بـأن لهـا صلـة بعـائدات مسـتمدة مـن أنشـطة غـير مشـروعة. وتنـص أحكـــام 
القانون المتعلق بمركز المخـابرات الماليـة علـى مراقبـة المعـاملات الـتي يقـوم ـا شـخص 
بعينه أو منظمات بعينها إذا كان ثمة اشتباه بأن لهـذه المعـاملات صلـة بغسـل عـائدات 
مسـتمدة مـن أنشـطة غـير مشـروعة. غـير أن القـانون المتعلـق بمركـز المخـابرات الماليـــة 
لا يسمح بمراقبة المعاملات التي يقوم ا شخص بعينه أو منظمات بعينها علـى أسـاس 

أن ثمة اشتباها بأن لهذه المعاملات صلة بأنشطة إرهابية. 
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الغرض هنا أن ينظر في مسألة إنشاء سلطة لمراقبة المعاملات التي يقوم ـا أي شـخص  - ٨
على أساس الاشتباه بأن لهـذه المعـاملات صلـة بتمويـل الإرهـاب إلى جـانب النظـر في 
الجـهود الراميـة إلى إنشـاء واجـب إبـلاغ بشـأن المعـاملات الـتي يشـــتبه بــأن لهــا صلــة 

بتمويل الإرهاب. 
ـــات  ويتوخـى أن ينشـئ مشـروع قـانون مكافحـة الإرهـاب آليـة يتسـنى ـا تقـديم طلب - ٩
لمراقبة المعاملات التي يقـوم ـا أشـخاص أو منظمـات علـى أسـاس الاشـتباه بـأن لهـذه 

المعاملات صلة بأنشطة إرهابية. 
مراقبة المعاملات والإبلاغ عنـها بموجـب قـانون منـع الجريمـة المنظمـة لعـام ١٩٩٨ 

والقانون المتعلق بمركز المخابرات المالية لعام ٢٠٠١: 
 

قانون منع الجريمة المنظمة لعام ١٩٩٨ 
ينـص قـانون منـــع الجريمــة المنظمــة لعــام ١٩٩٨ (القــانون رقــم ١٢١ لعــام ١٩٩٨،  - ١٠
�قانون منع الجريمة المنظمة�)، في المادة ٧ منه، علـى واجـب الإبـلاغ عـن معلومـات 
محددة. وينطبق واجب الإبلاغ بموجـب قـانون منـع الجريمـة المنظمـة علـى أي شـخص 
يقوم بنشاط تجاري أو يتولى مسؤولية نشاط تجـاري أو يعمـل لـدى نشـاط تجـاري أو 
يقوم بإدارته. وفي الوقت الحـاضر توجـه البلاغـات بموجـب هـذه الأحكـام إلى الفـرع 

التجاري بدائرة استخبارات الشرطة لجنوب أفريقيا. 
ويشمل واجب الإبلاغ هذا ثلاثة سيناريوهات مختلفة يتوجـب القيـام بـالإبلاغ فيـها.  - ١١
أولا، عندما تصبح أموال معينة بحوزة الشخص أو النشاط التجاري المعني. ففـي هـذه 
الحالة لا بد مـن الإبـلاغ عـن وجـود اشـتباه بـأن الأمـوال هـي عـائدات مسـتمدة مـن 

أنشطة غير مشروعة. 
وثانيـا، عندمـا تحـدث معاملـة محـددة للشـخص أو النشـاط التجـاري المعـني صلـــة ــا.  - ١٢
والواجـب في هـذه الحالـة هـو الإبـلاغ عـن وجـود اشـتباه بـأن المعاملـة ستيسـر تحويــل 

عائدات مستمدة من أنشطة غير مشروعة. 
ثالثا، عندما تتوقف معاملـة للشـخص أو النشـاط التجـاري المعـني صلـة ـا. وفي هـذه  - ١٣
الحالة، يتوجب الإبلاغ عن وجود اشتباه بأن المعاملة، لو أا كانت قـد أنجـزت، ربمـا 
أدَّت إمـا إلى انتقـال نقلـــت عــائدات أنشــطة غــير مشــروعة إلى ملكيــة الشــخص أو 

النشاط التجاري، أو يسرت تحويل تلك العائدات. 
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وتشمل عبارة �العائدات المستمدة من أنشطة غير مشروعة� حسب التعريف الـوارد  - ١٤
في قانون منع الجريمة المنظمة، أيّ أمـوال اسـتمدت أو تم تسـلمها أو الاحتفـاظ ـا في 
الجمهوريـة أو في أي مكـان آخـر نتيجـة القيـام بـأي أنشـطة غـــير مشــروعة. ويشــمل 
�النشاط غير المشروع� حسب تعريـف نفـس القـانون، أيّ نشـاط يشـكل جريمـة أو 
يخالف قانونا من القوانين سواء حدث هذا النشاط في الجمهورية أو في مكان آخر. 

عندما يقرأ كل هذا في وقت معاً، يتضح منـه أن علـى أي أشـخاص يمارسـون نشـاطا  - ١٥
ـــوب  تجاريـا أن يبلّغـوا عـن وجـود اشـتباه بـأم يتعـاملون بـأموال اسـتمدت داخـل جن
أفريقيا أو في مكان آخر من جريمة ارتكبت داخل جنوب أفريقيا أو في مكان آخر. 

القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية لعام ٢٠٠١ 
يتضمن القانون المتعلـق بمركـز المخـابرات الماليـة لعـام ٢٠٠١ (القـانون رقـم ٣٨ لعـام  - ١٦
٢٠٠١، �القـانون المتعلـق بمركـز المخـابرات الماليـة�) عـــددا مــن المعلومــات المتصلــة 
بواجبـات الإبـلاغ. وتشـمل هـذه المعلومـات واجبـا في إطـار المـادة ٢٨ بـالإبلاغ عــن 
المعاملات النقدية التي تتجاوز عتبة معينة، وهـي عتبـة لم تحـدد بعـد، وواجبـا في إطـار 
المـادة ٢٩ بـالإبلاغ عمـا يسـمى معـــاملات مشــبوهة وغــير عاديــة. وهــذه الأحكــام 
لم تدخـل حـــيز النفــاذ بعــد لأن الســلطات المعنيــة مــا زالــت بصــدد وضــع الهيــاكل 
الأساسية اللازمة (مثل إنشاء مركز للمخابرات الماليـة وصياغـة التشـريعات الثانويـة). 
ويتوقع أن يصبح واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية ساري المفعـول 
خـلال النصـف الثـاني مـن عـام ٢٠٠٢. وسـيحل هـذا الواجـب، حالمـا يصبـح ســاري 
المفعول، محل واجب الإبلاغ الحالي في إطـار قـانون منـع الجريمـة المنظمـة. أمـا واجـب 
الإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز عتبة معينة، فربما يصبح ساري المفعول خــلال عـام 

 .٢٠٠٣
المعاملات النقدية 

سـينطبق هـذا الواجـب علـى مـا يسـمى بالمؤسسـات الخاضعـة للمســـاءلة والمؤسســات  - ١٧
الخاضعـة لواجـب الإبـلاغ. وتـرد قائمـة المؤسسـات الخاضعـة للمسـاءلة في الجــدول ١ 
من القانون المتعلق بمركز المخـابرات الماليـة وتشـمل جميـع الجـهات المقدمـة للخدمـات 
الماليـة وخدمـات الاسـتثمار. وتـــرد قائمــة المؤسســات الخاضعــة لواجــب الإبــلاغ في 
الجدول ٢ من القانون المتعلـق بمركـز المخـابرات الماليـة ولا تشـمل سـوى وكـلاء بيـع 

السيارات وعملة كروغر راند. 
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ينشأ هذا الواجب عندما تقوم المؤسسة المعنية بإبرام معاملة مـع عميـل يسـلم بموجبـها  - ١٨
إلى العميل أو يتحصل منه مبلغ نقدي يتجاوز العتبة المسموحة. 

والمبلـغ النقـدي، بموجـب هـذا الحكـم، يعـني العملـة النقديـة والنقـــود الورقيــة لجنــوب  - ١٩
أفريقيـا والعملـة النقديـة والنقـود الورقيـة لبلـد آخـر والشـيكات السـياحية. أمـــا العتبــة 

المسموحة فسوف تحدد بموجب أنظمة تصدر في هذا الصدد. 
المعاملات المشبوهة وغير العادية 

سينطبق واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية، بموجب القانون المتعلـق  - ٢٠
بمركز المخابرات المالية، علـى نفـس فئـة الأشـخاص كمـا هـو الأمـر بالنسـبة للواجـب 
الحـالي في إطـار قـانون منـع الجريمـة المنظمـة. ويعـني هـذا أنـه ينطبـق علـى أي شـــخص 
يمارس نشاطا تجاريا أو يتولى مسؤولية نشاط تجاري أو يعمل لدى نشـاط تجـاري، أو 
يقوم بإدارة نشاط تجاري. وتقدم البلاغات، في إطار هذا الواجـب الـوارد في القـانون 
المتعلق بمركز المخابرات المالية، إلى مركز المخابرات المالية الذي سينشأ بموجـب نفـس 

القانون. 
أمـا واجـب الإبـلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة وغـير العاديـة، بموجـب القـانون المتعلـــق  - ٢١
بمركز المخابرات المالية، فسوف ينطبق علـى نفـس الحـالات الثـلاث المذكـورة أعـلاه، 
ولكنـه سـيكون أوسـع نطاقـا إلى حـد مـا. إلى جـانب ذلـك، فـإن الواجـــب الــوارد في 

إطار القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية سيعالج أيضا أربع حالات أخرى. 
ـــا يكــون ثمــة اشــتباه بأنــه لا يوجــد لمعاملــة أو مجموعــة مــن  الحالـة الأولى هـي عندم - ٢٢
المعـاملات يكـون النشـاط التجـاري طرفـا فيـــها غــرض تجــاري واضــح أو مشــروع. 
ويمكن أن يكون هناك أمثلة عديدة على هذه المعاملات، غير أن هـذه ستشـمل بوجـه 
عام المعاملات التي تبـدو معقـدة علـى نحـو غـير ضـروري مقارنـة بغرضـها الظـاهر، أو 
المعـاملات الـتي تتضمـن مبـالغ غـير عاديـة، في ضـــوء المعلومــات المتصلــة بــالعميل، أو 

المعاملات التي لا يبدو أا دف إلى تحقيق ربح أو تجنب خسارة. 
والحالة الثانية هي عندما يكون هناك اشتباه بأن ثمة معاملــة أو مجموعـة مـن المعـاملات  - ٢٣
تجرى لتجنب نشوء أي من واجبات الإبلاغ الأخرى بموجـب القـانون المتعلـق بمركـز 
المخابرات المالية. وقد يكون أحد الأمثلة على ذلك المعاملات النقدية الـتي تنفـذ علـى 
نحو يجعلها تظل ضمن حدود أدنى من المبلغ الذي ينشأ بموجبـه واجـب بـالإبلاغ عـن 

تجاوزه العتبة النقدية. 
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والحالة الثالثة هي عندما يكون ثمة اشـتباه بـأن ثمـة معاملـة أو مجموعـة مـن المعـاملات،  - ٢٤
يمثل النشاط التجاري طرفا فيها، تنفذ لغرض التهرب من الضرائب. 

والحالة الرابعة هي عندما يكــون ثمـة اشـتباه بـأن النشـاط التجـاري يسـتخدم لأغـراض  - ٢٥
غسل الأموال. 
أوامر المراقبة 

ـــة، في المــادة ٣٥، علــى أوامــر مراقبــة  سـينص القـانون المتعلـق بمركـز المخـابرات المالي - ٢٦
يصدرها قاض. وسوف تستخدم هذه الأوامر عندما يكون ثمة مـا يدعـو إلى الاشـتباه 
بــأن شــخصا يســتخدم مؤسســة أو حســابا أو مرفقــا في مؤسســة لأغــــراض غســـل 
الأموال. وبموجب أمـر المراقبـة، سـيتعين علـى المؤسسـة أن تبلـغ عـن جميـع المعـاملات 

التي يجريها شخص بعينه أو جميع المعاملات المتعلقة بحساب بعينه أو مرفق بعينه. 
وأما عبارة �غسل الأموال� في إطار القـانون المتعلـق بمركـز المخـابرات الماليـة، فتعـني  - ٢٧
الأنشطة التي يترتب عليها إخفاء طبيعة العائدات المتأتيـة مـن أنشـطة غـير مشـروعة أو 
ـــذه العــائدات. ولمفــهومي  مصدرهـا أو حركتـها أو إخفـاء مصلحـة أي شـخص في ه
�عـائدات الأنشـطة غـير المشـــروعة� و �الأنشــطة غــير المشــروعة� نفــس المعــنى في 

القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية وفي قانون منع الجريمة المنظمة. 
 

 ! كيف يسهم قـانون العمـلات والصـرف ولوائـح مراقبـة النقـد الأجنـبي في مكافحـة تمويـل 
الإرهاب (باستثناء ما ذكر في البند الفرعي التالي)؟ وكيـف يسـاعد قـانون تنظيـم المسـاعدة 
العسكرية المقدمة إلى جـهات أجنبيـة، الـذي يركـز فيمـا يبـدو علـى التشـكيلات العسـكرية 

التقليدية، في قمع الأنشطة الإرهابية، على وجه التحديد. 
 

عين بعض المصارف جهة مرخصا لها بالتعـامل في العمـلات الأجنبيـة. ووظيفتـها هـي  - ١
مسـاعدة إدارة مراقبـة الصـرف التابعـة للمصـرف الاحتيـاطي لجنـوب أفريقيـــا في إدارة 
مراقبة الصرف. فجميع الطلبات المقدمة إلى مراقبة الصـرف ينبغـي أن تتـم عـن طريـق 
صراف مرخص له. وتحدد لوائح مراقبة الصرف، الصـادرة عـن إدارة مراقبـة الصـرف 
للمصرف الاحتياطي لجنوب أفريقيـا، السـلطات الممنوحـة إلى الصيارفـة المرخـص لهـم 
والقواعد والإجراءات التي ينبغي أن يتبعها الصيارفـة المرخـص لهـم في معالجـة المسـائل 
اليومية المتصلة بمراقبة الصرف. وتعدل هذه اللوائح حسب الاقتضاء وتكمـل بواسـطة 
التعميمات. ولوائح مراقبة الصـرف هـي في حقيقـة الأمـر كتيـب يسـتخدمه الصيارفـة 
المرخص لهم، ويتضمن السلطات والتعليمات والشروط المنطبقة علـى مجموعـة واسـعة 
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من المعاملات التي قد يقومون ا إنابة عن عملائـهم. ويسـتتبع ذلـك ألا ينجـز سـوى 
المعـاملات الـتي توافـق عليـها إدارة مراقبـة الصـرف علـى وجـه التحديـد أو المعـــاملات 
المرخص لها بموجب لائحة مراقبة الصرف. فإذا استخدمت عملة أجنبيــة، تم الحصـول 
عليها عن طريق صيرفي مرخص له، لأي غرض غير الغـرض الـذي تم الحصـول عليـها 

لأجله، فإن ذلك سيعد مخالفة للوائح مراقبة الصرف.  
وعلـى الرغـم مـن أن الغـرض مـن قـانون العمـلات والصـرف ولوائـح مراقبـة الصــرف  - ٢
لم يكـن معالجـة مسـألة مكافحـة الإرهـاب، فبالإمكـــان أن تســتخدم هــذه الأحكــام، 
وسـوف تسـتخدم، لتقييـد تدفـق الأمـوال مـن جنـوب أفريقيـا مـن أجـل أنشـطة تمويــل 

الإرهاب خارج المنطقة النقدية المشتركة. 
ولقانون تنظيم المساعدة العسـكرية المقدمـة إلى جـهات أجنبيـة لعـام ١٩٩٨ (القـانون  - ٣
رقم ١٥ لعام ١٩٩٨) تعريف فضفاض وهو يمنـع تقـديم أي مسـاعدة لأي طـرف في 
صـراع مسـلح، ومـن ثم فإنـه ينطبـق علـى الجماعـات الإرهابيـة. وتحظـر المـــادة ٣ مــن 
S) علــى أي شـخص، في  القانون (المرفقة بوصفها الإضافة باء إلى التقرير 2001/1281/
الجمهورية أو في أي مكان آخر، تقديم أي مساعدة عسـكرية غـير مصـرح ـا (ومـن 
ذلك المساعدة المالية) إلى أي دولة أو جهاز تابع لدولة أو مجموعـة مـن الأشـخاص أو 
إلى كيان آخر أو أشخاص آخرين ما لم يكن لدى هذا الشخص تصريح مـن اللجنـــة 
الوطنيـة لمراقبـة الأسـلحة التقليديـة، وبالتشـــاور مــع وزارة الدفــاع. واللجنــة الوطنيــة 
لمراقبـة الأسلحـــــة التقليديـة هـي لجنـة وزاريـة للمراقبـــة أنشـئت بموجـب قــرار لــس 
الوزراء صــدر في آب/أغسطس ١٩٩٥ للإشراف على السياسات المتعلقـة بالأسـلحة 
التقليديـة لجنـوب أفريقيـا ومـا يتصـــل ــا مــن معــاملات في مجــال الأســلحة، وذلــك 

بالتشاور مع وزارة الدفاع. 
وينص القانون على اعتبار أي شخص يخالف حكمـا مـن أحكـام القـانون (أي تقـديم  - ٤
مساعدة عسكرية غـير مرخـص ـا) مذنبـا بارتكابـه جريمـة ومعرضـا لأن يحكـم عليـه 

بدفع غرامة أو بالسجن أو بكلتا العقوبتين. 
وهنـاك تعريـف فضفـاض للمسـاعدة العســـكرية المقدمــة إلى جــهات أجنبيــة وتشــمل  - ٥
تقديم خدمات عسكرية أو خدمات تتصل باال العسكري وتشـمل أيضـا محـاولات 
تقديمــها أو تشــجيعها أو التحريــض عليــها أو طلبــها. وتشــمل الخدمــات المشــــمولة 
بالتنظيم خدمات المشورة أو التدريب أو الأفراد أو الخدمات الماليـة أو اللوجيسـتية أو 
المخابراتية أو الدعم التشغيلي؛ وتجنيد الأفراد؛ والتجنيد، والخدمات الطبيـة وخدمـات 
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المسـاعدين الطبيـين؛ وخدمـات الأمـن؛ وأي إجـراءات ـدف إلى إسـقاط حكومـــة أو 
نظامها الدستوري أو أي عمل آخر. 

 
 ! يذكـر التقريـر أن عـدم وجـود قائمـة معتمـدة مـن الأمـم المتحـدة بالأشـخاص الذيـــن لهــم 
صلات بإرهابيين يجعل تنفيذ الفقرة ١ من القرار صعبـا جـدا مـن الناحيـة العمليـة. والعديـد 
من البلدان يضع هذه القوائم في إطار وطني، ويتـم ذلـك في حـالات عديـدة باعتمـاد قوائـم 
تقدمها بلدان أخرى، مستخدمة في كثير من الأحيان قوانينها المصرفيـة والمتعلقـة بـالعملات 
الأجنبية لدعمها. وترى لجنة مكافحة الإرهاب أن هذا النهج ملائم كما هو الأمـر بالنسـبة 
لقيام دولة باعتماد تشريع يعالج المسألة بوجه عام. لذلـك سـتكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
ممتنة لو كانت هناك إشارة إلى صعوبــة محـددة تواجهـها جنـوب أفريقيـا في هـذا اـال. وفي 
هذا الصدد، فإن اللجنة ترى أن هذا النهج سيظل متبعا على الرغم مــن التحفظـات المعـرب 
ـــأن نطــاق ســلطة وضــع اللوائــح بموجــب قــانون  عنـها أدنـاه (الفقـرة الفرعيـة ١ (ج)) بش

العملات والصرف لعام ١٩٣٣. 
 

تتمثل الصعوبة التي تواجهها جنوب أفريقيا فيما يتعلق بـالتنفيذ العملـي للفقـرة ١ مـن  - ١
القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، في القيـام، بموجـب القـرار، بتعريـــف أو تحديــد الأشــخاص 
الذيـن يرتكبـون أعمـالا إرهابيـة، أو يحـاولون ارتكاـــا، أو يشــاركون في ارتكاــا أو 
يسهلون ارتكاا؛ أو الكيانـات الـتي يمتلكـها أو يتحكـم فيـها بصـورة مباشـرة أو غـير 
مباشـرة هـؤلاء الأشـخاص؛ أو الأشـخاص والكيانـات الذيـن يعملـون لحسـاب هــؤلاء 
الأشـخاص والكيانـات أو بتوجيـه منـهم، والذيـن ينبغـي اتخـاذ إجـراءات بحقـهم. لقــد 
اتخـذت الســلطات المعنيــة في جنــوب أفريقيــا إجــراءات لمنــع وقمــع تمويــل الأعمــال 
الإرهابية بتوجيه انتباه القطاع المالي لجنوب أفريقيـا إلى قوائـم تتضمـن أسمـاء إرهـابيين 
محدديـن ومنظمـات/كيانـات إرهابيـة محـددة تم الحصـول عليـها مـن لجنـة مجلـس الأمـن 
للأمم المتحدة المعنية بأفغانستان، وعلى المسـتوى الثنـائي. ولكـن ليـس واضحـا مـا إذا 
كانت هذه القوائم كافية لتعريف أو تحديد الإرهابيين والمنظمات/الكيانات الإرهابيـة 

لأغراض تنفيذ الفقرة ١ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) تنفيذا شاملا. 
لـو تيسـر لـس الأمـن أن يضـع و/أو يعتمـد قوائـم بالإرهـابيين والمنظمـات/الكيانــات  - ٢
الإرهابية بموجب القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) علـى وجـه التحديـد، فـإن ذلـك سيسـاعد 
الدول الأعضاء في ما تبذله من جهود لتنفيذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) تنفيذا كاملا. 
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 ! يرجى تقديم تقريـر مرحلـي عـن إقـرار وتنفيـذ مشـروع القـانون المتعلـق بمركـز المخـابرات 
الماليـة وبوجـه خـاص عـن أي تعديـل لـه يجعلـــه أكــثر صلــة علــى وجــه التحديــد بمكافحــة 

الإرهاب. 
 

اعتمـد برلمـان جنـوب أفريقيـا القـانون المتعلـق بمركـــز المخــابرات الماليــة في ٦ تشــرين  - ١
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ وصـدق عليـه رئيـس الجمهوريـة في ٢٨ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر 
٢٠٠١. وقد دخلت بعض الأحكام، بما فيها الأحكام المنشئة لمركز المخـابرات الماليـة 
حـيز النفـاذ في ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. وهنـاك عمليـة جاريـة حاليـــا لإنشــاء 
مركـز المخـابرات الماليـة ولصياغـة لوائـــح ســيكون مــن شــأا دعــم تنفيــذ الأحكــام 
الأخرى في هذا القانون. ويتوخى أن تصبح غالبية هذه الأحكام الـتي تشـمل أحكامـا 
تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغـير العاديـة، سـارية المفعـول خـلال النصـف 

الثاني من هذا العام. 
 

 الفقرة الفرعية ١ (ب): 
 ! يرجى تقديم تقرير عـن التقـدم المحـرز في إقـرار وتنفيـذ مشـروع قـانون مكافحـة الإرهـاب 

المعروض حاليا أمام برلمان جنوب أفريقيا. 
 

إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ليس معروضا حاليا أمام برلمان جنوب أفريقيا.  - ١
تعكف لجنة القانون في جنوب أفريقيا (اللجنة) على وضع اللمسـات النهائيـة لقرارهـا  - ٢
المتعلـق بمشـروع قـانون مكافحـة الإرهـاب. واللجنـة تـدرك إدراكـا كـــاملا التوقعــات 
والمطـالب الــدولية بـأن تمتثـل تشـريعاا المحليـة للمتطلبـــات الــتي وضعتــها الاتفاقيــات 
الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب وبوجـه خـاص الاتفاقيــة المتعلقــة بقمــع تمويــل الإرهــاب. 
ولذلك فإن اللجنة ملتزمة بأن تفرغ من هذا التحقيـق في أقـرب وقـت ممكـن. وطـرق 
العمل التي تتبعها لجنة القانون تستتبع أن توافق لجنة مشاريع القوانـين التابعـة لهـا علـى 
مشروع تقرير قبل تقديمه إلى اللجنة للموافقة عليه. وتستتبع طرق عمل لجنـة القـانون 
أيضا إجراء دراسات مقارنة دف تمكين اللجنة من الاستفادة مـن الخـبرات المكتسـبة 
في أماكن أخرى من العالم. ويعني هذا في سياق الإرهاب، القيام بدراسة موعة مـن 
التدابـير التشـريعية الصـادرة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكنـدا والمملكـة المتحـــدة 
واستراليا. ولدى الانتهاء من تقرير اللجنة عن الإرهاب، فإن هذه التدابـير التشـريعية، 
ـــم وتحليــل  والمقترحـات الأوليـة للجنـة والتعليقـات الـواردة بشـأا، تخضـع لعمليـة تقيي

شاملة دف صياغة توصيات ائية ومشروع قانون ائي. 
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ـــة مشــاريع القوانــين المعنيــة بالتشــريعات الأمنيــة والتابعــة للجنــة في  وقـد نظـرت لجن - ٣
مشـروع تقريـر في ٢٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢. واجتمعـت اللجنـة مـرة أخـــرى في ١٨ 
أيار/مايو ٢٠٠٢ وقـررت الانتـهاء مـن مداولاـا بشـأن مشـروع التقريـر بحلـول ١٤ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٢. وحالما تفرغ لجنة مشاريع القوانين مـن النظـر والتـداول بشـأن 
مشروع التقرير وتوافق عليه، سيقدم مشروع التقرير إلى اللجنة بكـامل هيئتـها لتنظـر 
فيـه. ويتوخـى أن يعقـد هـذا الاجتمـــاع خــلال آب/أغســطس ٢٠٠٢. ومــا أن يتــم 
إدخال التعديلات التي تم التوصل إليـها في هـذا الاجتمـاع، سـيقدم التقريـر ومشـروع 
M inister of Justice and Con-) القانون النهائي إلى وزير العدل والشؤون الدستورية
stitutional Development). وسيقوم هـذا الأخـير بعـد ذلـك بتقـديم التقريـر إلى وزيـر 

السـلامة والأمـن الـذي سـيتولى مسـؤولية الـترويج لمشـروع القـانون. ويتوخـى أن يتـم 
خلال الربع الثالث من عام ٢٠٠٢ الحصول على موافقـة مجلـس الـوزراء علـى الأخـذ 

بالتشريعات المقترحة. وبعد ذلك سينظر البرلمان في مشروع القانون. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج): 
 

 ! يبدو أن الإجراءات التي تتبعها جنوب أفريقيا لتجميـد الأمـوال والأصـول المسـتخدمة 
في الجرائم والاستيلاء المؤقت عليها تقتصر على الإجـراءات المنصـوص عليـها في قـانون 
العملات والصرف لعام ١٩٣٣. هل السلطة الممنوحة في هذا القانون لإصـدار اللوائـح 
تدعـم تجميـد اموعـة الكاملـة للأصـول المسـتهدفة في الفقــرة الفرعيــة ١ (ج) بالنســبة 
للاشتباه في ارتكاب جرائم تتصل بالإرهـاب وتمويلـه؟ ومـن الأهميـة بمكـان التميـيز بـين 
حـالات الاسـتيلاء الـتي تحـدث أثنـاء التحقيقـات والمصـادرات الـتي يؤمـر بتنفيذهـا عنـــد 

إصدار الحكم. هل هناك أي تشريع يجري النظر فيه لمعالجة هذه المسألة؟ 
  

يعتزم وضع آليات في إطار مشروع قانون مكافحـة الإرهـاب لمعالجـة موضـوع حجـز  - ١
الأملاك المشتبه في استخدامها في الأعمال الإرهابية أو الاستيلاء عليها. 

ينص قانــون منع الجريمة المنظمة على نوعـين مـن الأوامـــر. النـوع الأول يرمـــي إلـــى  - ٢
مـا يسـمى بتجميـد الأمـلاك. والنـوع الثـاني يرمـي إلى مصـادرة مبـالغ مـن الأمــوال أو 
ـــانون تشــمل  الاسـتيلاء علـى الأمـلاك لصـالح الدولـة. والأمـلاك بحكـم تعريفـها في الق

الأموال. 
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تجميد الأملاك 
الأوامر المنصوص عليها في القانون والرامية إلى تجميـد الأمـلاك هـي الأوامـر التقييديـة  - ٣
ـــة فضــلا عــن أوامــر صيانــة  وأوامـر التحفـظ علـى الأمـلاك. وهـدف الأوامـر التقييدي
الأملاك هو السيطرة مؤقتا على الأملاك (أي �تجميد� الأمـلاك) إلى حـين اسـتكمال 

مزيد من الإجراءات اللازمة للمصادرة النهائية للأموال أو الاستيلاء على الأملاك. 
ينطبـق الأمـر التقييـدي عندمـا يتـهم شـخص بجريمـة أو عنـد البـدء في محاكمـة شــخص  - ٤
لارتكابـه جريمـة. ويجـوز للمحكمـة أن تصـدر أمـرا تقييديـا إذا بـدا أن المحكمـة المعنيـــة 
ستكتشـف علـى الأرجـح، بعـد الإدانـة، أن الشـخص قـد اسـتفاد مـن عمـل إجرامــي، 
وتصـدر أمـــر مصــادرة ضــد هــذا الشــخص. وينطبــق الأمــر التقييــدي علــى أمــلاك 
الشخص الذي سيتم النظر في مدى استفادته من العمل الإجرامي، فضـلا عـن أمـلاك 

الأشخاص الذين قدم إليهم بعض الهدايا. 
يمكن إصدار أمر التحفظ على الأملاك بالنسبة لأي ملك استخدم في ارتكـاب جريمـة  - ٥
على النحو المشار إليه في الجدول ١ من القانون وبالنسبة لأي عائدات من أي نشـاط 
غـير قـانوني. وإن اتخـاذ إجـراءات جنائيـة ضـد أي شـخص أو الاعـتزام باتخاذهـا ليــس 

شرطا لإصدار أمر تحفظ على الأملاك. 
وخلاصة القول، إن أوامر �تجميد� الأملاك في إطار هذا القانون يمكن إصدارها مـن  - ٦
ناحية إذا كانت الأملاك المعنية هي لشخص يحتمـل أن يكـون قـد اسـتفاد مـن عمـل 
إجرامي وعليه يعـتزم اامـه بارتكاـا أو تم توجيـه اـام إليـه بارتكاـا، أو مـن ناحيـة 
أخرى إذا تم استخدام الأملاك في ارتكاب بعض الجرائـم أو إذا كـانت هـذه الأمـلاك 

عائدات لعمل غير قانوني. 
 

سقوط الحق في الأملاك 
إن الأوامـر المنصـوص عليـها في القـانون والراميـة إلى نـزع ملكيـة الأمـوال أو الأصــول  - ٧
عن شخص بصورة دائمة عبارة عن أوامر تتعلق بالمصادرة أو أوامر تتعلـق بالاسـتيلاء 

عليها. 
يجوز إصدار أمر المصادرة بعد الإدانة أو بعد التحقيق في مدى اسـتفادة الشـخص مـن  - ٨
الجريمـة ذات الصلـة. والأمـر عبـارة عـن أمـر بدفـع مبلـغ مـن المـال يعـادل القيمـــة الــتي 
حددـا المحكمـة لمـا اسـتفاد منـه الشـخص. ويجـوز تنفيـذ الأمـــر مــن خــلال تصريــف 

الأملاك (أي تحويل الملك إلى مال) التي صدر بشأا أمر تقييدي. 
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يجوز إصدار أمر بالاستيلاء على الأملاك إذا كـان أمـر التحفـظ علـى الأمـلاك سـاري  - ٩
المفعـول بالنسـبة لبعـض الأمـلاك، وإذا تبـين للمحكمـة أنـه تم علـى الأرجـح اســتخدام 
الأملاك في ارتكاب بعض الجرائم أو إذا كانت هذه الأملاك عائدات لأي عمـل غـير 
قانوني. وبالنسبة لأمـر الاسـتيلاء علـى الأمـلاك، تسـتولي الدولـة علـى الأمـلاك المعنيـة 

المرتبطة بالجريمة ذات الصلة أو بالعمل غير القانوني ذي الصلة. 
 

التعاون الدولي 
ينص قانون التعـاون الـدولي في المسـائل الجنائيـة لعـام ١٩٩٦ (القـانون رقـم ٧٥ لعـام  - ١٠
١٩٩٦) على أنه يجوز إرسال أوامر تجميـد أو الاسـتيلاء علـى الأمـوال الـتي تصدرهـا 
المحاكم الأجنبية إلى المدير العام في وزارة العدل والشؤون الدستورية مـع طلـب تقـديم 
المسـاعدة في تنفيـذ هـذه الأوامـر. ويجـوز تسـجيل هـذا الأمـر في المحكمـــة المختصــة في 
جنوب أفريقيا ويصبـح لهـذا الأمـر مفعـول الأمـر الـذي تصـدره المحكمـة. ويمكـن بعـد 
ذلك تنفيذ الأمر وكأنه أمر صادر عن جنوب أفريقيا من حيث الأحكـام ذات الصلـة 

للقانون. 
إذا لم تستطع السلطات في ولاية قضائية أجنبية إصدار أمـر في محاكمـها يمكـن تنفيـذه  - ١١
ـــا معلومــات كافيــة  في جنـوب أفريقيـا، فعليـها أن تعطـي للسـلطات في جنـوب أفريقي
تثبت صحة الوقائع المشار إليها في الفقرة أعـلاه، وعلـى هـذا الأسـاس يجـوز أن تقتنـع 

المحكمة في جنوب أفريقيا بإصدار الأمر. 
 

مدى انطباق القانون على أفراد معينين 
لم يكـن موضـوع مكافحـة الإرهـاب مـن المواضيـع الـتي تم مـن أجلـها وضـع القــانون.  - ١٢
وعليــــه فإن أحكام القــــــانون قد لا تنطبــــــق على الأملاك ــرد أـا ملـك لشـخص 
ما أو لمنظمة ما بدون ما يثبت أن لهذا الشخص أو لهذه المنظمـة ضلعـا في العمـل غـير 
القانوني. ويحتمل ألا تنطبق هذه الأحكام أيضـا علـى الأمـلاك الـتي يجـوز في المسـتقبل 
أن تســتخدم لتســهيل بعــض الأنشــطة الــتي يجــوز أن توضــع تحــت تصــــرف بعـــض 

الأشخاص أو المنظمات. 
يعـتزم وضـع آليـة في إطـار قـانون مكافحـة الإرهـاب لمعالجـة موضـوع حجـز الأمــلاك  - ١٣

المشتبه في استخدامها في الأعمال الإرهابية أو الاستيلاء عليها. 
ـــني أي شــخص عــن  ـدف أحكـام القـانون إلى نـزع الربـح عـن العمـل الإجرامـي وث - ١٤
اسـتخدام أملاكـه، أو السـماح باسـتخدامها لارتكـاب جريمـــة. وعليــه، لكــي تنطبــق 
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أحكام القانون ينبغي أن تكون هناك دائما صلة بعمل غـير قـانوني. ويمكـن أن تكـون 
هـذه الصلـة إمـا بـين الشـخص صـاحب هـذه الأمـلاك والعمـل غـير القـــانوني، أو بــين 
الأمـلاك نفسـها ذات الصلـة والعمـل غـير القـانوني. و �العمـل غـير القـانوني�، علـــى 
النحو المعرف في القانون، مفهوم واسع ويشـمل أي تصـرف يشـكل جريمـة سـواء أتم 

ارتكاا في جنوب أفريقيا أم خارجها. 
 

 ! هل هناك في الوقت الراهن تشريع يتم النظر فيه ويعالج هذه المسألة؟ 
 

يعالج قانون منع الجريمة المنظمة بصـورة كافيـة تجميـد العـائدات والأدوات المسـتخدمة  - ١
في الأعمـال غـير القانونيـة في جنـوب أفريقيـا والاسـتيلاء عليـها. ولا يتضمـن القـــانون 
المتعلق بمركز المخابرات المالية أية أحكام لتجميـد والاسـتيلاء علـى الأمـوال، باسـتثناء 
سلطة محدودة لحجز الأموال النقدية والاستيلاء عليها، إذا كانت هنـاك محاولـة لنقلـها 

داخل الجمهورية أو خارجها دون الإعلان عنها بموجب هذا القانون. 
يجري النظر في إدراج أحكام تتعلق بتجميد الأموال للاستيلاء عليـها وترتبـط بتمويـل  - ٢

الإرهاب، وذلك في قانون مكافحة الإرهاب. 
 

 الفقرة الفرعية ١ (د): 
 ! ما هي الضوابط الوقائية والتدابير الإشرافية التي اتخذا جنوب أفريقيـا للتـأكد مـن أن 
الأموال التي يعتزم استخدامها في تمويل الإرهاب لا تحول عـن طريـق المنظمـات الخيريـة 

أو الدينية أو الثقافية؟ 
 

يتم في الوقت الراهن معالجة أي معلومات تـرد مـن دائـرة/قـوة الشـرطة أو مـن وكالـة  - ١
استخبارات على أساس كل حالة بمفردها. ويقوم المصرف الاحتياطي لجنوب أفريقيـا 
أو دائرة/قوة الشرطة بإبلاغ المخابرات الجنائية بأي معاملة يشتبه فيها. وتطلـب أيضـا 
المخابرات الجنائية معلومات إضافية من المصرف الاحتياطي لجنـوب أفريقيـا مـن أجـل 
إجراء تحقيق أكثر تفصيلا. وفي إطار قانون منع الجريمة المنظمة لعـام ١٩٩٦ (القـانون 
ـــلاغ فــرع المخــابرات التجاريــة  رقـم ١٢١ لعـام ١٩٩٦) ، يتـم في الوقـت الراهـن إب
التابع لإدارة شرطة جنوب أفريقيا بـأي معـاملات يشـتبه فيـها، وتقـوم دائـرة الشـرطة 
بدورها بإبلاغ المخـابرات الجنائيـة لكـي تقـوم بتحقيـق أدق (تحديـد خلفيـة المعاملـة). 
وبمجرد إنشاء مركز المخابرات المالية، سـوف يتـم إحالـة كـل المعـاملات المشـتبه فيـها 

إلى هذا المركز. 
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قسم الجمارك والضرائب مسـؤول عـن مراقبـة الأمـوال (النقديـة) الـتي تدخـل جنـوب  - ٢
أفريقيا، إذا دخلت الأمـوال مـن نقـاط الحـدود القانونيـة. وتم منـذ ١١ أيلـول/سـبتمبر 

٢٠٠١ رفع قدرة التفتيش على نقاط الحدود. 
ترى جنوب أفريقيا أنه يتعين وجود تعاون دولي أفضل، ذلك أنه مـن الصعـب تحديـد  - ٣
ما إذا كانت المنظمات خيرية أو دينية أو ثقافية عندما يتم تحويل الأموال مـن جنـوب 
أفريقيـا إلى الخـارج أو مـا إذا كـانت هـذه المنظمـــات تدعــم الإرهــاب. ويخلــق أيضــا 

الاستمرار في تحويل الأموال بعض المشاكل. 
غير أن الجهات المسؤولة عن المخابرات في جنوب أفريقيا تبحث عن وسـائل لتحديـد  - ٤
نوعيـة هـذه المنظمـات. وإذا تم اكتشـاف أن للمنظمـات صـــلات بالإرهــاب فســوف 
تراقب هذه المنظمات ويتم التحقيق فيها. وفي جنـوب أفريقيـا، يمكـن اتخـاذ الخطـوات 

اللازمة للتحقيق في المنظمات إذا تبين أن لهذه المنظمات صلات بالإرهاب. 
 

 ! هـل في جنـوب أفريقيـا أي أحكـام تنظـم عمـل الوكـــالات البديلــة لتحويــل الأمــوال 
(الحوالات)؟ 

 
ليس في جنوب أفريقيا أحكام تنظم بصورة محددة عمل الوكالات التي تقـوم بتحويـل  - ١
الأموال. غير أن جنوب أفريقيا بقيادة وزير المالية، السيد تريفورد مـانويل، هـي جـزء 
من فريق عامل دولي مسؤول عن إيجاد طرق للتصدي لتمويـل اموعـات الإرهابيـة، 

والحوالة طريقة من طرق التحويل. 
في إطـار التشـــريعات المحليــة الحاليــة الراميــة إلى التصــدي للتحويــلات غــير القانونيــة  - ٢
للأمــوال مثــــل الحـــوالات، في المـــادة ٢٩ (١) و (٢) مـــن القـــانون المتعلـــق بمركـــز 
ــــم ٣٨ لعـــام ٢٠٠١) أحكـــام لضبـــط  المخــابرات الماليــة لعــام ٢٠٠١ (القــانون رق

المعاملات المشتبه فيها أو غير العادية. 
 

 الفقرة الفرعية ٢ (أ): 
 ! كيـف تنطبـق التشـريعات الجنائيـة المذكـورة علـى الأفعـال الـتي يتـم القيـام ـا تحضــيرا 

للعمليات الإرهابية؟ 
 

ليس في قانون جنوب أفريقيا ما ينص علـى جريمـة �التحضـير للعمليـات الإرهابيـة�.  - ١
وعليه من الأهمية بمكان فهم السياق الذي يوجه فيـه هـذا السـؤال، نظـرا لأن السـؤال 
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بحاجة إلى تفسير في إطـار الأحكـام والمصطلحـات المسـتخدمة في مسـرد المصطلحـات 
القانونية في جنوب أفريقيا والإطار التشريعي فيها. 

ليـس مـن الواضـح في الوقـت الراهـن كيـف يمكـن للتقريـر أن يعـــالج مســألة التحضــير  - ٢
للعمليات الإرهابية. وفي مـا يتصـل بـالفقرة الفرعيـة ٢ (أ) الـتي تتنـاول موضـوع منـع 
ـــات  تقـديم الدعـم للمنظمـات الإرهابيـة، ليسـت هنـاك أيـة إشـارة إلى التحضـير للعملي

الإرهابية. 
ويمكـن الإشـــارة في الوقــت الراهــن إلى أن قــانون جنــوب أفريقيــا يســمح بمحاكمــة  - ٣
الجرائم المرتبطة بالإرهاب مثل الشروع والمؤامرة والتحريض. وهذا منصوص عليه في 

قانون التجمعات المثيرة للشغب لعام ١٩٥٦ (القانون رقم ١٧ لعام ١٩٥٦). 
القسم ١٨ (١) من هذا القانون تنص على أن: 

�١٨ (١)  أي شـخص يشـرع في ارتكـــاب أيــة جريمــة تتنــافى مــع القــانون 
ـــا، وإذا لم تكــن هنــاك أي عقوبــة منصــوص  والأنظمـة القانونيـة يكـون مذنب
عليها بصورة صريحـة علـى الشـروع، يكـون معرضـا، عنـد إدانتـه، لأن توقـع 
عليه نفس العقوبة التي توقع على الشخص الذي يدان لارتكابـه بـالفعل هـذه 

الجريمة�. 
تتناول المادة ١٨ (٢) من نفس القانون موضـوع المؤامـرة الـتي هـي التحضـير للعمـل، 

وهي تنص على أن: 
�أي شخص 

يتــآمر مــع شــخص آخــر كــي يقـــدم المســـاعدة، أو يتيـــح  (أ)
ارتكاب أو يرتكب، أو  

يحرض أو يدفع أو يأمر أو يضغط على أي شخص ليرتكب  (ب)
أية جريمة في نظر القانون العام أو القوانين أو الأنظمة القانونية، يكـون مذنبـا 
لارتكابه الجريمة ويكـون معرضـا، عنـد إدانتـه، لأن توقـع عليـه نفـس العقوبـة 

التي توقع على الشخص الذي يدان لارتكابه بالفعل هذه الجريمة�. 
وينـص قـانون الأمـن الداخـــلي لعـام ١٩٨٢ أيضـا (القـــانون رقــم ٧٤ لعــام ١٩٨٢)  - ٤

على أن: 
�أي شخص يعتزم 
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الإطاحة بسلطة الدولة في الجمهورية أو تعريضها للخطر؛  (أ)
ـــــز أي هــــدف دســــتوري أو سياســــي  تحقيـــق أو إحـــداث أو تعزي (ب)
أو صناعي أو اجتماعي أو اقتصـادي أو إجـراء تغيـير في الجمهوريـة؛ 

أو 
دفع حكومة الجمهورية إلى القيام بذلك أو الامتناع عـن القيـام بـأي  (ج)

عمل أو اعتماد أي موقف معين أو التخلي عنه. 
في الجمهورية أو في مكان آخر 

يرتكـب عمـــلا ينطــوي علــى العنــف أو يــهدد بارتكابــه أو يحــاول  �١�
ارتكابه؛ 

يــؤدي أي عمــل يــهدف إلى إحـــــــداث أو إحــلال أو تعزيــز هــــذا  �٢�
العمـل أو الإسـهام فيـه أو في التـهديد بـاللجوء إلى العنـف، أو يحــاول 

القيام ذا العمل أو يوافق عليه أو يتخذ أي خطوات للقيام به؛ 
يتـآمر مـع شـخص آخـر لارتكـــاب أو إحــداث أو أداء أي عمــل أو  �٣�
ديد مشار إليه في الفقرة ��١، أو عمـل مشـار إليـه في الفقـرة ��٢، 

أو المساعدة على ارتكابه أو إحداثه أو أدائه؛ أو 
يحرض أو يحث أو يأمر أو يسـاعد أو ينصـح أو يشـجع أو يـهيئ أي  �٤�

شخص لارتكاب أو إحداث أو أداء هذا العمل أو التهديد به،  
ــة، لأن  يكـون مذنبـا لارتكابـه جريمـة الإرهـاب ومعرضـا، عنـد الإدان
توقــع عليــه العقوبــة المنصــوص عليــها في القــانون لارتكابــه جريمـــة 

الخيانة�. 
يمكن أن يلاحظ أيضـا أن قـانون تنظيـم المسـاعدة العسـكرية المقدمـة  �٥�
لجهات أجنبية لعام ١٩٩٨ (القانون رقـم ١٥ لعـام ١٩٩٨) يتنـاول 
أيضا محاولات تقديم الخدمات العسكرية أو الخدمات المتصلة بالمـهام 
العســكرية. وفي هــذا الصــدد، تشــير لجنــة مكافحــــة الإرهـــاب إلى 
ـــذي  التعريـف علـى النحـو المنصـوص عليـه بتفصيـل أكـبر في الجـزء ال

يتناول موضوع تمويل الإرهاب في الصفحة ١٨ من هذا التقرير. 
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 ! هل لجنوب أفريقيا أن تقـدم تقريـرا مرحليـا عـن المبـادرات التشـريعية الـتي تم الإعـلان 
عنها لعام ٢٠٠٢ في مجال مكافحة الإرهاب؟ 

  
أعـدت دائـرة الشـرطة في جنـوب أفريقيـا مشـروع قـانون للمتفجـرات، سـيتم عرضـــه  - ١
على الحكومة قريبا. ويسـعى القـانون إلى متابعـة الاتجاهـات الدوليـة في مجـال تصنيـف 
المتفجرات، فضلا عن الالتزامات الدولية فيما يتعلق بمراقبة المتفجـرات. وعنـد صياغـة 
القـانون وضعـت في الاعتبـار متطلبـات الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بتميـيز المتفجــرات 
البلاسـتيكية بغـرض كشـفها، فضـلا عـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـــات الإرهابيــة 

بالقنابل. 
رهنا باستكمال قانون مكافحة الإرهاب والموافقة عليه وسنه، ينتظر من هـذا القـانون  - ٢
أن يشمل جرائم معينة مثل القتل، أو الخطف، أو الهجمات الأخـرى علـى الأشـخاص أو 
على حرية شخص يتمتع بحماية دولية، أو أخذ الرهائن، أو حيـازة المـواد النوويـة بصـورة 
غير قانونية، أو الأعمال الموجهة ضد الملاحـة البحريـة الدوليـة، أو الأعمـال الموجهـة ضـد 
المنشـآت الثابتـة الموجـودة علـى الجـرف القـاري، والاسـتيلاء علـى الأمـلاك الـتي يشــتبه في 
استخدامها في الأعمال الإرهابية ومصادرا. ومن خلال إدخال هذه الجرائـم في القـانون 
الداخلـي لجنـــوب أفريقيــا، ســيصبح الطريــق ممــهدا لكــي تصــدق جنــوب أفريقيــا علــى 

الاتفاقيات والبروتوكولات التي ما زال يتوجب عليها تصديقها: 
اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها؛  •

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن؛  •

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية؛  •

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية؛  •

البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة  •
الموجودة على الجرف القاري؛ 

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل؛  •

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.  •
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 ! كيف تسيطر جنـوب أفريقيـا علـى تكويـن مجموعـات شـبه عسـكرية في أراضيـها، لديـها إمكانيـة 
القيـام بأعمـال إرهابيـة؟ ومـا هـي التدابـــير الــتي تنفذهــا لمنــع إمكانيــة تكويــن هــذه اموعــات في 

أراضيها؟ 
 

تسيطر جنوب أفريقيا علـى تكويـن مجموعـات شـبه عسـكرية في أراضيـها مـن خـلال  - ١
قانون التعديل الثاني للقانون الجنـائي لعـام ١٩٩٢ (القـانون رقـم ١٢٦ لعـام ١٩٩٢) 
وقـانون تنظيـم المسـاعدات العسـكرية المقدمـة لجـهات أجنبيـــة لعــام ١٩٩٨ (القــانون 

رقم ١٥ لعام ١٩٩٨). 
المادة ١٣ من قانون التعديل الثاني للقـانون الجنـائي تحظـر تنظيـم أو تدريـب أو تزويـد  - ٢
أو تسليح أي منظمة إذا كان غرض هـذه المنظمـة هـو اغتصـاب بعـض أو كـل المـهام 
ـــوب  الـتي تقـوم ـا دائـرة الشـرطة في جنـوب أفريقيـا أو قـوات الدفـاع الوطنيـة في جن
أفريقيا. وإن أي شخص ينتهك أحكـام هـذه المـادة يكـون مذنبـا ويعـرض نفسـه عنـد 

إدانته لغرامة أو للسجن لفترة لا تتجاوز ١٠ سنوات. 
يوجــه أيضــا نظــر لجنــة مكافحــة الإرهــاب إلى أحكــام قــــانون تنظيـــم المســـاعدات  - ٣
العسكرية المقدمة لجهات أجنبية لعام ١٩٩٨، المرفـق بوصفـه التذييـل بـاء مـن التقريـر 
الوطني (S/2001/1281) وهو مشروح بالتفصيل في التقرير الوطـني، وفي الصفحـة ١٨ 

من هذا التقرير. 
 

 ! يرجى وصف التدابير المتخذة لمنع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة داخل أراضـي جنـوب أفريقيـا 
وخارجها، ولا سيما الأسلحة الصغيرة أو الخفيفة؟ ويرجى عرض التشريع المتصل بشراء أو حيـازة هـذه 
الأسـلحة؟ ويرجـى أيضـا عـرض قـانون اللجنـة الوطنيـة لتحديــد الأســلحة التقليديــة الــوارد في التقريــر، 

وتقديم تقرير مرحلي عن سنه وتنفيذه. 
 

ينظـم قـانون مراقبـة الأسـلحة الناريـة لعـام ٢٠٠٠ (القـــانون رقــم ٦٠ لعــام ٢٠٠٠)  - ١
حيازة الأسلحة الناريـة في جنـوب أفريقيـا تنظيمـا دقيقـا. ويتضمـن أحكامـا لـترخيص 

حيازة الأسلحة النارية وتجريم حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص. 
وفي إطار هذا القانون:  - ٢

يتعـين علـى الشـخص، اعتبـارا مـن سـن ٢١ أو أكـثر، الحصـول علـى شــهادة  (أ)
كفاءة قبل أن يستطيع أن يقدم طلبـا للحصـول علـى ترخيـص لحيـازة سـلاح 
ناري. ولا يتم إصدار هذه الشهادة إلا بعـد أن يتـم التدقيـق في كـل شـخص 
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يقــدم طلبــا، لا ســــيما في مـــا يتعلـــق بخلفياتـــه وميولـــه للجـــوء إلى العنـــف 
(المادة ٩). 

يجـب علـى الشـخص أن يجـدد شـهادة الكفـاءة كـل خمـس ســـنوات بموجــب  (ب)
المادة ١٠. 

يجب الحصول على ترخيص منفصل بالنسبة لكل سلاح ناري (المادة ١١).  (ج)
لغـرض الدفـاع عـن النفـس لا يمكـن الحصـول إلا علـى سـلاح نـاري واحـــد،  (د)
ولا يجوز الحصول إلا على نوع معين من الأسلحة النارية للدفاع عن النفـس 

(المادة ١٣). 
ويتـم أيضـا التدقيـق في طلبـــات التجــار، وهــواة جمــع التحــف، والصيــادين،  (هـ)

ويجب عليهم أيضا أن يحصلوا على تراخيص. 
يحاسب كل من ينتهك هذا القانون على النحو التالي:  - ٣

الجرائم الأقل خطورة - الحكم يتراوح بين سنتين و١٥ سنة سجن.  (أ)
يعاقب الشخص لمدة ٢٥ سنة في حالة صنع أو استيراد أو تصديـر أو الاتجـار  (ب)
بالأســلحة الناريــــة غــير المرخصــة، وإذا لم يكــن لــدى الشــخص ترخيــــص 

بصناعة الذخائر والاتجار ا. 
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبـار الشـخص غـير مؤهـل لحيـازة سـلاح نـاري إذا تبـين  - ٤
أنـه مذنـــب لارتكابــه جريمــة الخيانــة، أو الفتنــة، أو ســبب بصــورة متعمــدة أضــرارا 

للممتلكات، وغير ذلك من الجرائم، وكان العنف عنصرا فيها. 
تتبع دائرة الشرطة في جنوب أفريقيا الأسلوب الدستوري التالي من أجل:  - ٥

التصديق على بروتوكول مراقبة الأسلحة النارية والذخائر وغير ذلـك مـن المـواد ذات  •

الصلة في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. 
التوقيع على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة  •

والاتجـار ـا بصـورة غـير مشـروعة المكمـل لاتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 
المنظمة العابرة للحدود الوطنية. 

يتم توجيه نظر اللجنة إلى التقرير الوطني (S/2001/1281) الـذي يعـالج بصـورة شـاملة  - ٦
ـــك قــانون تنظيــم المســاعدات العســكرية  موضـوع التشـريع المتصـل بالأسـلحة، بمـا في ذل
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المقدمة لجهات أجنبية (الإضافة باء)، وقانون تطوير الأسلحة وإنتاجها (الإضافـة كـاف)، 
وقانون الأسلحة والذخائر (الإضافة لام)، والقانون الوطني لتحديد الأسلحة التقليدية. 

في ما يتعلق بالتقدم المحرز في قانون اللجنـة الوطنيـة لتحديـد الأسـلحة التقليديـة، تنظـر  - ٧
الجمعية الوطنية في الوقت الراهن في هذا القانون. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (ب): 

 ! يرجى عرض التدابير التشريعية والعملية التي تمنـع الكيانـات والأفـراد مـن تجنيـد الأشـخاص وجمـع 
الأمـوال أو التمـاس أي شـكل آخـر مـن أشـكال الدعـم للأعمـال الإرهابيـة داخـــل جنــوب أفريقيــا 

وخارجها، ومن بينها بصفة خاصة: 
 " القيــام داخــل جنــوب أفريقيــا وخارجــها بتجنيــد الأشــخاص وجمــع الأمــوال والتمـــاس 

الأشكال الأخرى من الدعم من بلدان أخرى؛ 
 " القيام بأنشطة خداعة مثل تجنيد الأشخاص على أساس إيهامهم بـأن الغـرض مـن التجنيـد 

(مثلا التدريس) يختلف عن الغرض الحقيقي وجمع الأموال عن طريق منظمات وهمية. 
 

في إطـار قـــانون تنظيــم المســاعدات المقدمــة إلى الجــهات الأجنبيــة، تقــديم المســاعدة  - ١
العسكرية إلى طرف في نـزاع مسـلح محظـور. وإن تعريـف �المسـاعدات العسـكرية� 
الـوارد في القـانون يشـمل الدعـم المـالي وتجنيـد الأشـخاص. ويحـدد القـانون أيضـا أنـــه 
لا يجوز لأي شخص �داخل الجمهورية أو خارجها� أن يقدم مثل هـذه المسـاعدات 

العسكرية إلى جهات أجنبية. 
يســعى القــانون الوطــني لتحديــد الأســلحة التقليديــة إلى تنظيــم التجــارة بالأســــلحة  - ٢
التقليدية من خلال تحديد أنه لا يجوز لأي شخص العمل في هذه التجارة مـا لم يكـن 
مسجلا لدى أمانة اللجنة الوطنيـة لتحديـد الأسـلحة التقليديـة ويحصـل علـى ترخيـص 
بذلـك. ويشـمل مصطلـح �الأسـلحة التقليديـة� أعمـال الوسـاطة وتقـديم الخدمـــات. 
وإن كل من مصطلحي �أعمال الوساطة� و �تقـديم الخدمـات� معرفـان، وينطـوي 
المصطلح الثاني علـى أعمـال مثـل تقـديم المعونـة، وإسـداء المشـورة، وتوفـير المسـاعدة، 

وتوفير التدريب، ودعم المنتجات، وخدمات الوساطة. 
 
 
 



2402-49665

S/2002/792

الفقرة الفرعية ٢ (هـ): 
 

 ! هل الأحكام ذات الصلة في قوانين جنوب أفريقيا منطبقة على جميع الظروف التالية: 
 " مـا يقـوم بـه خـارج جنـوب أفريقيـا مواطـن مـن مواطـني جنـوب أفريقيـا أو مقيـــم فيــها 

(سواء أكان هذا الشخص موجودا حاليا في جنوب أفريقيا أم لا)؛ 
 " ما يقوم به خـارج جنـوب أفريقيـا مواطـن أجنـبي موجـود في الوقـت الراهـن في جنـوب 

أفريقيا؟ 
 

ينتظر أن يتضمن مشروع قانون مكافحة الإرهـاب حكمـا يحـدد الصلاحيـة القضائيـة  - ١
للمحاكم في جنوب أفريقيــا في مـا يتعلـق بالأعمـال الإرهابيـة الـتي تحـدث، والأعمـال 
التي يضطلع ـا تحضـيرا للعمليـات الإرهابيـة، داخـل الجمهوريـة وخارجـها علـى حـد 
سـواء. ويـرد الحكـم التـالي في القـانون الـذي يشـكل جـزءا مـن ورقـة المناقشـة والــذي 
يحدد المقترحات التمهيديـة المتعلقـة بالولايـة القضائيـة للمحـاكم في جنـوب أفريقيـا في 

ما يتعلق بالإرهاب: 
�١٥ -يكون للمحاكم في الجمهورية الولايــة القضائيـة في مـا يتعلـق بـالجرائم المشـار 

إليها في القانون إذا  
تم القبض على مرتكــب العمـل في أراضـي الجمهوريـة، أو في مياهـها  (أ)
ـــم الجمهوريــة، أو في طــائرة  الإقليميـة، أو علـى مـتن سـفن تحمـل عل

مسجلة في الجمهورية؛ و 
تم القيام بالعمل أو ارتكابه -  (ب)

في أراضـي الجمهوريـة وتم القبـض علـى مرتكـــب العمــل في أراضــي  �١�
الجمهورية، أو إذا تم ارتكاب العمــل في مكـان آخـر إذا كـان العمـل 
يعاقب بموجب القوانـين المحليـة للجمهوريـة أو مشـمولا في التزامـات 

الجمهورية في إطار القانون الدولي؛ 
على متن مراكب أو سفن أو منشآت ثابتة تحمل علم الجمهوريـة أو  �٢�
علـى مـتن طـائرات مســـجلة بموجــب قوانــين الجمهوريــة في الوقــت 

الذي يتم فيه ارتكاب الجريمة؛ 
من جانب شخص من رعايـا الجمهوريـة أو مجموعـة مـن الأشـخاص  �٣�

هم من رعايا الجمهورية؛ 
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ضد أحد رعايا الجمهورية؛  �٤�
ضد الجمهورية أو مرفق من مرافقها خارج الجمهوريـة، بمـا في ذلـك  �٥�
السـفارات، أو الأمـــاكن الدبلوماســية أو القنصليــة الأخــرى، أو أي 

ممتلكات أخرى للجمهورية؛ 
مـن جـانب شـــخص عــديم الجنســية أو لاجــئ إقامتــه الاعتياديــة في  �٦�

أراضي الجمهورية؛ 
على متن الطائرات التي تشغلها أي شركة مسجلة في الجمهورية؛  �٧�

ضد أمن الجمهورية�.  �٨�
يتمثل المبدأ العام في أن قوانين جنوب أفريقيا لا تمتد ولايتها القضائيـة خـارج أراضـي  - ٢
الجمهورية. غير أن هذه الولاية القضائية خارج أراضي الجمهورية منصوص عليـها في 
تشريع محدد، ينطبق على رعايا جنوب أفريقيا خارج أراضي جنـوب أفريقيـا أو علـى 
الرعايـة الأجـانب الذيـن يعيشـون في الوقـت الراهـن في جنـوب أفريقيـا. والتشـــريعات 
التي تنص على الولاية القضائية خـارج أراضـي الجمهوريـة وتتصـل بمكافحـة الأعمـال 

الإرهابية تشمل: 
قانون تنظيم المسـاعدات العسـكرية المقدمـة لجـهات أجنبيـة لعـام ١٩٩٨ الـذي ينـص  �
على أنه لا يجوز لأي شخص �داخل الجمهوريـة أو خارجـها� أن يقـدم المسـاعدات 

العسكرية لجهات أجنبية. 
قانون جرائم الطيران المدني لعام ١٩٧٢ (القانون رقم ١٠ لعــام ١٩٧٢) الـذي ينـص  �
في المادة ٣ منه على أنه لمحاكم جنوب أفريقيـا الولايـة القضائيـة علـى الجرائـم المرتكبـة 
علــى مــتن طــائرات جنــوب أفريقيــا في أي مكــان في العــالم. وبالإضافــة إلى ذلـــك، 
للمحاكم الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على متن أي طائرة أخرى إذا هبطـت 
الطـائرة في جنـوب أفريقيـا ومـا زال مرتكـب الجريمـة علـى مـتن الطـــائرة، أو إذا كــان 
المكان الرئيسي لعمل مستأجر الطائرة هـو في الجمهوريـة، وإذا كـان مرتكـب الجريمـة 

موجودا في الجمهورية. 
قانون منع الجريمة المنظمة لعام ١٩٩٨ الذي يمنح في المادة الثانية منه الولايـة القضائيـة  �
للمحـاكم علـــى شــخص يرتكــب �داخــل الجمهوريــة أو خارجــها� جريمــة تتصــل 
بأعمال الابتزاز (المعرفة على أا المشاركة المخططة والجاريـة والمسـتمرة والمتكـررة في 

أي جريمة [خطيرة] مذكورة في الجدول التابع للقانون). 



2602-49665

S/2002/792

قانون الأمن الداخلـي لعـام ١٩٨٢ الـذي ينـص في المـادة ٥٤ منـه علـى أن للمحـاكم  �
ـــا  الولايـة القضائيـة علـى شـخص �في الجمهوريـة أو خارجـها� يرتكـب عمـلا إرهابي

ضد السيادة الدستورية للجمهورية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و): 
 

 ! يرجـى إدراج أسمـــاء البلـــــدان الــتي أبرمــــت جنــوب أفريقيـــــا معــها اتفاقــات ثنائيــة لهــا صلــة ــذا 
الموضوع. 

 
اتفاقات التعاون مع دوائر الشرطة الأخرى 

تتعاون دائرة شرطة جنوب أفريقيـا، علـى الصعيـد الـدولي، في مجـال تبـادل المعلومـات  - ١
الجنائيـة والتعـــاون في أعمــال الشــرطة، بمــا في ذلــك اســتخدام قنــوات (الإنــتربول). 
وأبرمت دائرة شرطة جنوب أفريقيا اتفاقات تعاون مع دوائر الشـرطة الأخـرى يمكـن 
استخدامها للحصول على تعاون في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، ولئن كــانت تلـك 

الاتفاقيات لا تتضمن بشكل محدد إشارة إلى الإرهاب. 
ـــاون الإقليمــي بــين رؤســاء  ومـن الأمثلـة الـتي يمكـن سـوقها في هـذا اـال اتفـاق التع - ٢
الشـرطة في الجنـوب الأفريقـــي، وهــو يتعلــق بالتعــاون والمســاعدة المتبادلــة في ميــدان 
مكافحـة الجريمـة، وتم إبرامـه في ١ تشـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٧ بــين دول الجنــوب 
الأفريقــي وعلــى وجــه التحديــد فيمــا بــين: أنغــولا، وبوتســوانا، وجمهوريــة تترانيـــا 
المتحـدة، وجنـوب أفريقيـا، وزامبيـــا، وزمبــابوي، وســوازيلند، وليســوتو، ومــلاوي، 
وموريشيوس، وموزامبيق، وناميبيا. وينص هذا الاتفاق على إمكانية إجـراء تحقيقـات 
عـبر الحـــدود والقيــام بعمليــات علنيــة وبعمليــات ســرية. كمــا يمكــن اســتخدامه في 

التحقيقات والعمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 
وأُبرمت اتفاقات تعاون مع دوائر الشرطة في البلدان التالية:  - ٣

 
  وقع في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦  " البرازيل 

  وقع في ٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٨  " الأرجنتين 
  وقع في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨  " شيلي 

  وقع في ١٢ آذار/مارس ١٩٩٨  " الاتحاد الروسي 
  وقع في ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٨  " فرنسا 

  وقع في ٣ أيار/مايو ١٩٩٩  " هنغاريا 
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  وقع في ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٠  " الصين 
  وقع في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠٠  " مصر 

  وقع في ١٤ آذار/مارس ٢٠٠١   " نيجيريا 
   وقع في ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢   " البرتغال 

ولا تزال مشاريع الاتفاقات مع البلدان التالية أسماؤها قيد النظر:  - ٤
 " الاتحاد الروسي 

 " أسبانيا 
 " الإمارات العربية المتحدة 

 " أوكرانيا 
 " جمهورية إيران الإسلامية 

 " بولندا 
 " بوليفيا 

 " بيرو 
 " مقاطعة تايوان الصينية 

 " تركيا 
 " الرأس الأخضر 

 " فترويلا 
 " قبرص 

 " كرواتيا 
 " كولومبيا 

 " مالطة 
 " المكسيك 

وبالنسـبة لمقاطعـة تـايوان الصينيـة ، يجـري النظـر حاليـا في توقيـع مذكـــرة تفــاهم بــين  - ٥
مكتبي الاتصال المعنيين في البلدين. كما يجري وضع اللمسات النهائيـة علـى مشـروع 

مذكرة تفاهم مع إيران بشأن الاتجار غير المشروع بالمخدرات. 
 
 



2802-49665

S/2002/792

اتفاقات المساعدة القانونية المتبادلة 
 " ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، الولايات المتحدة الأمريكية 

معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية 
بدأ نفاذها في ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 
 " ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، كندا 

معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية 
بدأ نفاذها في ٥ أيار/مايو ٢٠٠١ 
 " ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١، ليسوتو 

معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية 
 " ٣١ أيار/مايو ٢٠٠١، فرنسا 

اتفاق المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية 
اتفاقات المساعــدة القانونيـة المتبادلـــة الـتي يجـري التفـاوض عليـها ولم توقـع لغايـة الآن مـع 

كل من: 
 " البرازيل 

 " زامبيا 
 " ناميبيا 

 " هونغ كونغ. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز): 
 

 ! ما هي التدابير الجديدة التي تعتزم حكومة جنوب أفريقيا اتخاذها خـلال عـام ٢٠٠٢ لمراقبـة الهجـرة إلى 
أراضيها، وبخاصة مراقبة إصدار وثائق إلى المقيمين الأجانب؟ 

 
كـانت هنـاك دومـا تدابـير لمراقبـــة تحركــات الأشــخاص في أراضــي جنــوب أفريقيــا.  - ١
ويتـولى مكتـب شـــؤون الهجــرة في وزارة الداخليــة مســؤولية دخــول الأشــخاص إلى 
جمهوريـة جنـوب أفريقيـا وإقامتـهم فيـها ومغـادرم لأراضيـها. ويخضـــع الدخــول إلى 
البلد ومغادرته عبر موانئ الدخول المعينة لأحكـام قـانون مراقبـة الأجـانب الصـادر في 
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ـــق بوصفــه الإضافــة زاي لتقريــر  عـام ١٩٩١ (القـانون رقـم ٩٦ لعـام ١٩٩١) (المرف
 .(S/2001/1281) (جنوب أفريقيا الوطني

ـــن في حوزتــه تصريــح  لا يحـق لأي أجنـبي الدخـول إلى البلـد أو الإقامـة فيـه مـا لم يك - ٢
بالهجرة يسمح لـه بالإقامـة بصـورة دائمـة في جمهوريـة جنـوب أفريقيـا، أو تأشـيرة أو 

تصريح إقامة مؤقت صادرة جميعها بموجب أحكام قانون مراقبة الأجانب. 
ويتـم إصـدار ومراقبـة التصـاريح والتأشـيرات المنـوه عنـها باسـتخدام النظـــام المحوســب  - ٣
لمراقبـة تحركـــات الأشــخاص ونظــام التأشــيرات المحوســب. وتحتفــظ وزارة الداخليــة 
بقائمة بالأشخاص الممنوعين من الدخول أو مـن الحصـول علـى تأشـيرة، وهـي تمكّـن 
السـلطات مـن منـع دخـول الأشـخاص الممنوعـين إلى أراضـي جنـــوب أفريقيــا. ويتــم 
اسـتعراض جميـــع الطلبــات المقدمــة في الخــارج علــى أســاس قائمــة الممنوعــين هــذه. 
وبإمكان جميع موانئ الدخول إلى البلد الوصول إلى قائمة الممنوعـين مـن الدخـول إلى 
البلد أو الحصول على تأشيرة، فضلا عن إمكانيـة الوصـول إلى نظـام مراقبـة تحركـات 

الأشخاص ونظام التأشيرات. 
وتستعرض قائمة الممنوعين من الدخول إلى البلد أو الحصول على تأشيرة في كل مـرة  - ٤
يدخل فيها أجنبي إلى جنـوب أفريقيـا سـواء كـان في حوزتـه تأشـيرة أو تصريـح إقامـة 
مؤقت أو تصريح هجـرة. كمـا تسـتعرض قائمـة الممنوعـين مـن الدخـول إلى البلـد أو 
من الحصول على تأشيرة ونظام مراقبـة تحركـات الأشـخاص في كـل مـرة يجـري فيـها 

النظر بطلبات تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة. 
وتطبق أيضا إجراءات صارمة لكفالة إصدار الوثائق فقـط للأشـخاص الذيـن يحـق لهـم  - ٥
حملها. وتشتمل تلك الإجراءات علـى دراسـة خلفيـة مقدمـي الطلبـات، والتـأكد مـن 

كفلائهم والحصول على موافقة الشرطة بشأم. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ج): 
 

 ! تلاحـظ لجنـة مكافحـة الإرهـاب أن تسـليم ارمـين، بموجـب قـانون جنـوب أفريقيـا، لا يتوقـف علــى 
وجود معاهدات، لكن جنوب أفريقيا أبرمـت ١٣ اتفاقـا لتسـليم ارمـين مـع الـدول الأخـرى. مـا هـي 

أسماء تلك الدول وما هي المسائل التي تعالجها تلك الاتفاقات؟ 
 

اتفاقات تسليم ارمين 
 " ٣ كانون الأول/ديسمبر ١٨٧٣، النمسا 
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 " معاهدة لتسليم ارمين 
 " ٣ كانون الأول/ديسمبر ١٨٧٣، هنغاريا، معاهدة لتسليم ارمين 

 " ١٤ آب/أغسطس ١٨٧٦، فرنسا، معاهدة لتسليم ارمين 
 " ٤ حزيـران/يونيـه ١٨٧٨، أسـبانيا، اتفـاق متبـادل لتسـليم ارمـــين الفــارين (تســليم 

ارمين) 
 " ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٨٨٠، لكسمبرغ، اتفاق متبادل لتســليم ارمـين الفـارين 

(تسليم ارمين). 
 " ٢٦ تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٨٨٠، سويسـرا، اتفـاق متبـادل لتسـليم ارمـين الفـارين 

(تسليم ارمين) 
ـــه   " ١٩ شــباط/فــبراير ١٨٨٩، أســبانيا، تعديــل المعــاهدة الموقّعــة في ٤ حزيــران/يوني

١٨٧٨ المتعلقة بتسليم ارمين الفارين 
 " ٢٢ أيار/مايو ١٨٨٩، الأرجنتين، اتفاق متبادل لتسليم ارمين الفارين 

 " ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٨٩٢، البرتغـال، اتفـاق متبـادل لتسـليم ارمـين الفـارين 
(تسليم ارمين) 

 " ١٣ شـباط/فـبراير ١٨٩٦، فرنسـا، تعديـــل المــادتين الســابعة والتاســعة مــن معــاهدة 
تسليم ارمين الموقّعة في ١٤ آب/أغسطس ١٨٧٦ 

 " ٢٦ أيلول/سبتمبر ١٨٩٨، هولنـدا، اتفـاق متبـادل لتسـليم ارمـين الفـارين (تسـليم 
ارمين) 

 " ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٠١، النمسا وهنغاريا، تعديل المادة الحادية عشرة من المعـاهدة 
الموقّعة في ٣ كانون الأول/ديسمبر ١٨٧٣ المتعلقة بتسليم ارمين الفارين 

 " ٢٩ تشرين الأول/أكتوبــر ١٩٠١، بلجيكـا، اتفـاق متبـادل لتسـليم ارمـين الفـارين 
(تسليم ارمين) 

 " ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٠٤، سويسرا، اتفاق مكمل للمادة السابعة عشر مـن معـاهدة 
تسليم ارمين الموقّعة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٨٨٠ 

 " ٥ آذار/مـارس ١٩٠٧، بلجيكـا، اتفـاق مكمـــل للمــادة الرابعــة عشــر مــن معــاهدة 
تسليم ارمين الموقّعه في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٠١ 

 " ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٠٨، بارغواي، اتفاق متبادل لتسليم ارمـين الفـارين (تسـليم 
ارمين) 

 " ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٠٨، فرنسـا، تعديـل المـادة الثانيـة مـن معـاهدة تســـليم 
ارمين الموقّعة في ١٨ آب/أغسطس ١٨٧٦ 
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 " ٢٩ تمـوز/يوليـه ١٩٠٩، فرنسـا، تطبيـق الاتفاقيـة التكميليـة المتعلقـة بتسـليم ارمـــين 
والموقّعة في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٠٨، على تونس 

 " ٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩١٠، اليونـان، اتفـاق متبـادل لتسـليم ارمـين الفـارين (تسـليم 
ارمين) 

 " ٣ آذار/مارس ١٩١١، بلجيكا، تعديـل المـادة السادسـة مـن معـاهدة تسـليم ارمـين 
الموقّعة في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٠١ 

 " ٨ آب/أغسطس ١٩٢٣، بلجيكا، تطبيق اتفاقيات تسـليم ارمـين الموقّعـات في ٢٩ 
تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٠١، و ٥ آذار/مـارس ١٩٠٧، و ٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 

١٩١١ على الكونغو وبعض المحميات البريطانية 
ــــلوفاكيا   " ١١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٢٤ و ٤ حزيــران/يونيــه ١٩٢٦، تشيكوس

(الجمهورية التشيكية وجمهورية سلوفاكيا) 
اتفاقان لتسليم ارمين 

 " ١١ تموز/يوليه ١٩٢٧ و ٢٧ تموز/يوليه ١٩٢٧ و ٣ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٢٧، 
تشيكوسلوفاكيا، اتفاقات لتسليم ارمين 

 " ٢٠ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٣٢، البرتغـال، اتفاقيـة تكميليـة لتســـليم ارمــين معدلــة 
للمعاهدة الموقّعة في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٨٩٢ 

 " ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٣٣ و ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٣٣، بـاراغواي، اتفاقيـة تكميليـة 
لتسليم ارمين 

 " ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٤، باراغواي، معاهدة تكميلية لتسليم ارمين 
 " ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٥٩، إسرائيل، معاهدة لتسليم ارمين 

 " ٤ أيلــول/ســبتمبر ١٩٦٨ و ٥ أيلــول/ســبتمبر ١٩٦٨، ســوازيلند، اتفــاق لتســــليم 
ارمين 

 " ٢٧ شــباط/فــبراير ١٩٦٩ و ٤ آذار/مــارس ١٩٦٩، بوتســــوانا، معـــاهدة لتســـليم 
ارمين 

 " ٢٥ شباط/فبراير ١٩٧٢، ملاوي، اتفاق لتسليم ارمين 
 " ٢٦ أيار/مايو ١٩٧٦، إسرائيل، تعديل على معـاهدة تسـليم ارمـين الموقّعـة في ١٨ 

أيلول/سبتمبر ١٩٥٩ 
 " ٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣، سوازيلند، تبادل مذكرات بشـأن تعديـل معـاهدة تسـليم 

ارمين الموقّعة في ٤ و ٥ أيلول/سبتمبر ١٩٦٨ 
 " ٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥، ليسوتو، اتفاق لتسليم ارمين 
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 " ١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥، استراليا، معاهدة لتسليم ارمين 
 " ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، استراليا، معـاهدة لتسـليم ارمـين، بـدأ نفاذهـا في 

١ آب/أغسطس ٢٠٠١ 
 " ١٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، معـاهدة لتسـليم ارمــين، 

بدأ نفاذها في ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 
 " ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، كنـدا، معـاهدة لتسـليم ارمـين، بـــدأ نفاذهــا في 

١ أيار/مايو ٢٠٠١ 
 " ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١، ليسوتو، معاهدة لتسليم ارمين 

 " البلـدان المعينـة بموجـب أحكـام المـادة ٣ (٢) مـن قـانون تســـليم ارمــين: أيرلنــدا 
وناميبيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وزمبابوي 

معاهدات تسليم ارمين التي يجري التفاوض عليها ولم توقّع لغاية الآن مع كل من: 
 " الأرجنتين 

 " زامبيا 
 " ناميبيا 

 " نيجيريا 
 " هنغاريا 

 " هونغ كونغ 
 " اعتمد وزراء العدل لبلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بروتوكولات الجماعـة 
الإنمائية المتعلقة بتسليم ارمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وسيتم 

التوقيع عليها في مؤتمر القمة المقرر انعقاده في آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
 " انتـهى إعـداد اتفاقيـة الاتحـاد الأفريقـي لتسـليم ارمـين خـلال اجتمـاع عقـده خـــبراء 

قانونيون في أديس أبابا في الفترة من ٤ إلى ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
وتنظـم هـذه الاتفاقـات تســـليم ارمــين الفــارين والمطلوبــين، وفقــا للمبــادئ العامــة 

للقانون الدولي. 
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الفقرة الفرعية ٣ (د): 
 

 ! تود لجنة مكافحة الإرهاب الحصول علـى تقريـر عـن التقـدم المحـرز في تنفيـذ جنـوب أفريقيـا للاتفاقيـات 
والبروتوكولات التي هي طرف فيها بالفعل والتي لها صلة بالإرهاب وبخاصة الاتفاقية الدوليــة لقمـع تمويـل 
الإرهاب التي يذكر التقرير أا في طور التصديق عليها. ماذا تعتزم جنوب أفريقيا عمله بشـأن الاتفاقيـات 

والبروتوكولات الأخرى التي تتصل بالإرهاب والتي ليست هي طرف فيها بعد؟ 
S) إلى أـا طـرف  كانت جنوب أفريقيا قد أشارت في تقريرهـا الوطـني (2001/1281/ - ١

في خمس اتفاقيات لمكافحة الإرهاب، هي تحديدا: 
 " الاتفاقيـة المتعلقـة بـالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـــرى المرتكبــة علــى مــتن الطــائرات، 

الموقّعة في طوكيو في عام ١٩٦٣. 
اتفاقيــة قمــع الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـائرات، الموقّعـة في لاهـاي في   " 

عام ١٩٧٠. 
 " اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني، الموقّعــة في 

مونتريال في عام ١٩٧١. 
 " البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخـدم الطـيران 
المـدني الـدولي، الملحـق باتفاقيـة قمـــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة 

الطيران المدني، (مونتريال عام ١٩٧١)، الموقّع في مونتريال في عام ١٩٨٨. 
 " اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، الموقّعة في مونتريال في عام ١٩٩١. 

يجـري إنفـاذ اتفاقيـات الطـيران الأربـع بموجـب قـانون الجرائـــم الموجهــة ضــد ســلامة  - ٢
الطـيران المـدني الصـادر في عـام ١٩٧٢. وسـبقت الإشـــارة في تقريــر جنــوب أفريقيــا 
الوطـني (S/2001/1281) إلى أنـه يجـري حاليـا تعديـــــل هـــذا القانـــون بغيـة القيــام، في 
جملة أمور، بتشـديد العقوبـات المفروضـة علـى انتـهاكات القـانون، وتشـديدها قياسـا 

بالنسبة لانتهاكات الاتفاقيات ذات الصلة. 
وضعت اتفاقية تمييز المتفجرات البلاسـتيكية بغـرض كشـفها، موضـع التنفيـذ بموجـب  - ٣

قانون المتفجرات الذي عدل مؤخرا. 
أما الاتفاقيات الدولية الأخرى الـتي مـا زال يتوجـب علـى جنـوب أفريقيـا تصديقـها،  - ٤

فستنفّذ من خلال مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح. 
وقـد اجتـازت المرحلـة الأولى مـن مراحـل الموافقـة علـى التصديـــق (موافقــة الــوزارة)،  - ٥
الاتفاقية الدولية لقمـع تمويـل الإرهـاب، والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة 
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بالقنابل، واتفاقية منظمــة الوحـدة الأفريقيـة لمنـع الإرهـاب ومكافحتـه، وسـتقدم تلـك 
الاتفاقيات الآن إلى مجلسي البرلمان وفقا للمتطلبات الدستورية المعمول ـا في جنـوب 

أفريقيا. 
 

 ! مـاذا تعـتزم جنـوب أفريقيـا عملـه بشـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـــة الجريمــة المنظمــة 
العابرة للحدود الوطنية؟ 

 
ـــص العــربي) مــن التقريــر  جـاء في الفقـرة ٤-١ مـن الفـرع بـاء (الصفحـة ٣٣ مـن الن - ١
الوطني (S/2001/1281) أن جنوب أفريقيا �عقـدت العـزم علـى تقـديم كـل مـن هـذه 
الاتفاقيـات إلى البرلمـان للتصديــق عليـــها وفقــا لإجراءاــا الدســتورية، وعلــى كفالــة 
وجود التشريعات اللازمة لإدخـال كـل مـن هـذه الاتفاقيـات في قوانينـها الداخليـة�. 

ولا تزال النية معقودة على ذلك.  
وجـاء تحـت الفقـرة الفرعيـة ٢ (أ) مـن التقريـر المذكـور، أن مشـروع قـانون مكافحــة  - ٢
الإرهاب يتوخى النص، على جريمة عامة تتعلق بالأعمال الإرهابية، إضافة إلى جرائـم 
محـددة تتعلـق بـالقتل العمـد والخطـف وغـير ذلـك مـن أعمـال الاعتـداء علــى شــخص 
محمي دوليا أو على حريته، وأخذ الرهائن، وحيازة المواد النووية بصورة غير قانونيـة، 
والأعمـال الموجهـة ضـد الملاحـة البحريـة الدوليـة، والأعمـال الموجهـــة ضــد المنشــآت 
الثابتــة الموجــــودة علـــى الجـــرف القـــاري، وحجـــز ومصـــادرة الممتلكـــات المشـــتبه 
باستخدامها في أنشطة إرهابية. كما يتوخى من وراء إدخال تلك الجرائـم في القـانون 
الداخلـي لجنـوب أفريقيـا، تمـــهيد الطريــق أمــام جنــوب أفريقيــا لتصديــق الاتفاقيــات 
والبروتوكولات التي ما زال يتوجـب عليـها تصديقـها مـن قبيـل: اتفاقيـة منـع الجرائـم 
المرتكبة ضد الأشـخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة، بمـن فيـهم الموظفـون الدبلوماسـيون، 
ـــذ الرهــائن؛ واتفاقيــة الحمايــة الماديــة  والمعاقبـة عليـها؛ والاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخ
للمـواد النوويـة؛ واتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضــد ســلامة الملاحــة 
البحريـة؛ والـبروتوكول المتعلـق بقمـع الأعمـال غـــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة 
المنشـآت الثابتـة الموجـودة علـى الجـرف القـاري؛ والاتفاقيـــة الدوليـة لقمــع الهجمــات 

الإرهابية بالقنابل؛ والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
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الفقرة الفرعية ٣ (هـ): 
 

ـــات والــبروتوكولات الدوليــة ذات الصلــة في   ! هـل أُدرجـت الجرائـم المذكـورة في الاتفاقي
عداد الجرائم التي تستدعي تسليم مرتكبيها المذكـورة في الاتفاقـات الثنائيـة المتعلقـة بتسـليم 

ارمين التي أبرمتها جنوب أفريقيا مع البلدان الأخرى؟ 
 

المعاهـــدات الثنائية التي أبرمتـها جنـوب أفريقيـا لا تسـمي الجرائـم علـى أسـاس قوائـم  - ١
ولا تتضمـن بالتـالي إشـــارة إلـــى الإرهــــــاب. وينــص الحكــم الــــوارد في المعــاهدات 

الثنائية على ما يلي: 
�لأغراض هذه المعـاهدة، يوافـق علـى طلـب تسـليم ارمـين إذا كـان الفعـل 
الذي ارتكبوه يشكل جريمـة بمقتضـى قوانـين كلتـا الدولتـين المتعـاقدتين يعـاقب عليـها 

بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد�. 
وبناء على ما تقدم، لا يوافق على طلب تسليم ارمين إلا إذا كانت الدولة المتعـاقدة  - ٢

الأخرى تعتبر الإرهاب جريمة لديها أيضا. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز): 
 

 ! يبدو من نسـخة قـانون تسـليم ارمـين المرفقـة بـالتقرير أنـه يمكـن حاليـا، بمقتضـى قـانون 
جنوب أفريقيا، رفـض طلبـات تسـليم الإرهـابيين المزعومـين علـى أسـس سياسـية. هـل مـن 

المعتزم تعديل ذلك القانون على نحو يكفل سد تلك الثغرة؟ 
 

لا ينص قانون تسليم ارمين على رفض طلب التسليم على �أسس سياسـية�. وإنمـا  - ١
ينص القانون على رفض طلب التسليم علـى أسـاس �الـرأي السياسـي� كسـبب مـن 
أسباب الرفض (المادة ١١) منه. بيـد أن المعـاهدات الثنائيـة تنـص بـالفعل علـى رفـض 

طلب التسليم على أسس سياسية. 
وكما ذُكر للتو، ينص قـانون تسـليم ارمـين علـى رفـض طلـب التسـليم إذا تكونـت  - ٢
لدى الوزير �قناعة بأن الشخص المعني سوف يحـاكم أو يعـاقب أو يتعـرض للتحـامل 
ــه  في أثنـاء محاكمتـه في دولـة أجنبيـة بسـبب جنسـه أو عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو رأي

السياسي�.  
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الفقرة ٤: 
 

 ! هل عالجـــت جنــوب أفريقيــا أيا من الشواغـــل المعرب عنها في الفقرة ٤ من القرار؟ 
 

تتفق حكومة جنوب أفريقيـا تمامـا مـع الـرأي القـائل إن هنـاك حاجـة لتنسـيق الجـهود  - ١
المبذولـة علـى كـل مـن الصعيـد الوطـني ودون الإقليمـي والإقليمـي والـدولي مـن أجــل 
تقوية الاستجابة العالمية ضد الإرهـاب، بمـا في ذلـك علاقـة الإرهـاب الوثيقـة بالجريمـة 
المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، والاتجــــار غــير المشــروع بالمخـــــدرات، وغســـل 
ـــة  الأمــوال، والاتجــار غــير القــانوني بالأســلحة، والنقــل غــير القــانوني للمــواد النووي

والكيميائية والبيولوجية وغيرها من الأسلحة الفتاكة الممكنة الأخرى. 
جميـع الأعمـال الإجراميـة المدرجـة في الفقـرة ٤ مشـمولة بالإطـار التشـريعي النــافذ في  - ٢
جنـوب أفريقيـا والقوانـين أو مشـاريع القوانـين ذات الصلـــة المشــار إليــها علــى وجــه 
التحديد في فقرات مختلفة من تقرير جنوب أفريقيا الوطني المقدم عملا بـالفقرة ٦ مـن 
قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (S/2001/1281). وهـذا يظـهر مـدى الجديـة الـتي 

توليها حكومة جنوب أفريقيا لمعالجة جميع تلك الجرائم. 
وعلـى الصعيـــد الوطــني، أنشــئ فريــق عــامل مشــترك بــين الإدارات معــني بمكافحــة  - ٣
ــــاب  الإرهــــاب لتعزيـــز التنســـيق اســـتجابة للتحديـــات الخطـــيرة الـــتي يمثلـــها الإره
والتهديدات المتصلة به. ويتم التصدي لتلك التحديات بأسلوب كلي، ويضـم الفريـق 
العامل في عضويته ممثلين عن جميع السلطات المعنية المسؤولة عـن تنفيـذ شـتى جوانـب 
ـــالموضوع وتنفيــذ التشــريعات المحليــة فيمــا يتعلــق  الاتفاقيـات الدوليـة الـتي لهـا صلـة ب
بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار غير المشروع بـالمخدرات، 
وغسل الأموال، والاتجار غير القانوني بالأسلحة، والنقل غـير القـانوني للمـواد النوويـة 
والكيميائية والبيولوجية وغيرها من الأسلحة الفتاكة الممكنـة الأخـرى. وأنشـئ أيضـا 
فريق عامل مشترك بين الإدارات معني بالمسـاعدات العسـكرية الأجنبيـة غـير المنظمـة، 
وهيئة وطنية للعمليات والاستخبارات المشتركة. وعقب ١١ أيلـول/سـبتمبر، أُنشـئت 
تحـت إشـراف الهيئـة الوطنيـة للعمليـات والاسـتخبارات المشـتركة، لجنـــة تتــولى تنفيــذ 
�عمليـة الحمايـة�، وباشـرت مهامـها منذئـذ وهـي تتـألف مـن جميـع دوائـر الأمـــن في 

جنوب أفريقيا، وتتمثل مهمتها الرئيسية في التحقيق بالإرهاب الدولي. 
وعلى الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، اشتدت وتـيرة التعـاون علـى جبهـة واسـعة  - ٤
ودف محدد هو مكافحة الإرهاب والتهديدات المتصلة به. وتشـارك جنـوب أفريقيـا 
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بنشاط في تلك الجهود، ومـن ذلـك علـى سـبيل المثـال، مشـاركتها في إطـار �المنطقـة 
ــــر  النقديــة المشــتركة للجنــوب الأفريقــي�. وفي مختلــف اتفاقــات التعــاون بــين دوائ
الشـرطة، ولجنـة تنسـيق عمليـات مراقبـة الحـدود، واتفـاق التعـــاون المتبــادل في ميــدان 
مكافحة الجريمة، واتفاقات المساعدة القانونية المتبادلة، والعمل جـار الآن علـى تنسـيق 

تنفيذ اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، وما إلى ذلك. 
وعلى الصعيد الدولي، تشـارك جنـوب أفريقيـا بنشـاط في مختلـف المحـافل الدوليـة الـتي  - ٥

تناقش هذه المسائل، وتتعاون معها في هذا المضمار. 
 


